
 كلمة معالي المحافظ
  في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  م٧/١١/٢٠٠٧ الرياض -الذي ينظمه معهد التمويل الدولي 
  

يطيب لي الترحيب بكم في هذا اللقاء  المهم الذي ينظمه معهد التمويـل الـدولي                  
  . ويستضيفه البنك الأهلي التجاري

وأدرك أن  . على دعوتهم لي للتحدث إلى هذا الحضور المميز       وأود أن أشكر المنظمين       
المشاركين في هذا المنتدى سيناقشون  في اليومين القادمين وضع الاقتصاد العالمي بشكل عام              
والفرص والتحديات التي تواجه اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمـال أفريقيـا بـشكل              

  .خاص
ية جزءاً مهماً مـن منطقـة الـشرق         تشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب        

الأوسط وشمال أفريقيا، وسوقاً تشهد تحولاً وانفتاحاً كبيراً نتيجـة الاسـتمرار في تعزيـز               
  . الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الفاعلة

اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم عرضٍ عام حول التحرير الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية              
ل القطاع النفطي منذ بداية الثلاثينات يمثل العـصب الـرئيس           لقد ظ . المستمرة في المملكة  

وللحد من ذلك، اتخذت الحكومة في العقود الثلاثة الأخيرة قـراراً اسـتراتيجياً             . لاقتصادها
ة واسـعة مـن الإصـلاحات       لبتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تطبيق  سلس        

ركة أكبر من القطاع الخـاص وتـسهيل     والسياسات لتطوير البيئة الاستثمارية وجذب مشا     
  . تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد

وفي العقد الأخير، تم إنجاز تقدم هام حيث أقرت الدولة مجموعة جديدة من القوانين                
 منها تـسعة    ٤٢والأنظمة والمبادرات التنظيمية ذات صلة بالأنشطة الاقتصادية بلغ عددها          
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وكـان  . م٢٠٠٥ منظمة التجارة العالمية الذي تم في عام         عشر كانت للإعداد للانضمام إلى    
وعلاوة على ذلك ، ولتحفيز الأنشطة      . آخر هذه المبادرات وبين أهمها تطوير النظام القضائي       

الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي لها، تم تخفيض نسبة الضريبة المقطوعة على الشركات            
كما تمت مراجعة القائمة    . رأس المال الأدنى الأولي    بالمئة، وإلغاء شرط     ٢٠ بالمئة إلى    ٤٥من  

السلبية للاستثمار والسماح بالاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية كخدمات التأمين، وتجارة     
كمـا  . الجملة والتجزئة، والنقل الجوي والخطوط الحديدية وخدمات الاتصالات، وغيرهـا         

ات العالم  العشرة الأولى  الأكثـر        وضعت الحكومة هدفاً لها بأن تكون  في مصاف اقتصاد         
م من خلال فتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار         ٢٠١٠جاذبية  للمستثمر في عام      

الأجنبي المباشر وبما يتماشى والإصلاحات الاقتصادية المستمرة من أجـل تطـوير البيئـة              
  .الاستثمارية في المملكة

فوفقاً للتقرير الأخير الذي أصدره مـؤتمر       وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق أهدافها،          
الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتنمية، برزت المملكة كأكبر المستفيدين مـن الاسـتثمار             

 ١٨، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشـر        م٢٠٠٦الأجنبي المباشر في العالم العربي في عام        
وقامت أيضا مؤسستا   . م٢٠٠٥ عام    في المئة عن   ٥١مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها       

التصنيف العالميتان ستاندرد آند بوورز وفتش برفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى            
A+ .             ووفقا لمؤشر البنك الدولي لتيسير ممارسة الأنشطة التجارية، تم رفع تصنيف المملكة من

  . م٢٠٠٧ثة والعشرين في عام  إلى المرتبة الثالم٢٠٠٦المرتبة الثامنة والثلاثين في عام 
ومن جانب آخر، قامت الحكومة بتشجيع إنشاء وتوسيع الصناعات ذات القيمـة              

المضافة في المجالات التي تتمتع المملكة فيها بمزايا تنافسية مثل انخفاض تكلفة الطاقة والموقـع               
د االله مؤخراً بوضع    وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك عب      . الإستراتيجي ووفرة المواد الخام   

حجر الأساس لأربع مدن اقتصادية كبرى في رابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان، ويتوقـع              
.  مليار ريال وأن توفر أكثر من مليون فرصة عمـل          ٣٠٠أن تجذب استثمارات تقدر بنحو      



 

-٣-

نـاطق  ويلاحظ أن هذه المدن الاقتصادية تقع في المدن الأقل نموا وفي المناطق البعيدة عـن الم               
الأكثر تطوراً اقتصادياً حالياً وتم التخطيط لها بشكل يضمن توزيع الفرص التنموية والوظيفية             

  .على مناطق المملكة
إن أحد المؤشرات المهمة الدالة على التقدم الذي تحقق في تنويع الاقتصاد هو تصاعد                

مانينات، إلا أنها شـهدت     نمو الصادرات غير النفطية التي لم تكن لها أهمية كبيرة في مطلع الث            
حيث تقدر  . م٢٠٠٠وحققت ارتفاعاً مستمراً منذ عام      . ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة    

 في  ٦,٠م ومثلت نسبة    ٢٠٠٦ مليار دولار في عام      ٢١صادرات القطاع غير النفطي بحوالي      
  . لإجمالي غير النفطي في المئة من الناتج المحلي ا١٣,٢المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي 

م، نموه الملحوظ للعام الرابـع علـى        ٢٠٠٦لقد واصل الاقتصاد المحلي، خلال عام         
 ٥,٢ بعد نمو قـدره       في المئة  ٦,٢التوالي وخاصة في القطاع غير النفطي الذي حقق نمواً بلغ           

نمواً م ، وكان القطاع الصناعي غير النفطي أسرع القطاعات الاقتصادية           ٢٠٠٥ لعام   في المئة 
ويلاحظ استمرار النمو القوي لتلك     .  خلال العام الماضي   في المئة ١٠,١حيث حقق نمواً بلغ     

  .القطاعات في العام الحالي
كما تحسن المركز المالي الحكومي بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتفـاع               

يزانية المتواصـل   وقد مكن فائض الم   . النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات أعلى مما كان متوقعاً       
من تقليص الدين العام بشكل كبير وزيادة الإنفاق على قطاعات          الحكومة  م  ٢٠٠٣منذ عام   

 في  ٨٢فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من          . البنية الأساسية والاجتماعية  
خـاص  م مما ينعكس إيجاباً وبشكل      ٢٠٠٦ في المئة في عام      ٢٧,٩م إلى   ٢٠٠٣المئة في عام    

ومن المرجح أن تستمر هذه الاتجاهات في ظـل         . على المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي     
  . ارتفاع إيرادات النفط  والانضباط المالي والتوسع المستمر للاقتصاد

وقد مكنت مبادرات السياسات المنتهجة السابقة وفوائض الميزانية الأخيرة من إطلاق             
همة المصممة لتطوير البنية التحتية الأساسية والاجتماعية للـبلاد،         عدد من مشاريع التنمية الم    
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وخاصة الإنفاق على التعليم والتدريب وتنويع الاقتصاد وإيجاد الوظائف وتعزيز تطلعـات            
وتعد المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في جميع نواحي الاقتصاد وخاصة في قطاعات            . النمو

  . ات إحدى مظاهر الإصلاحات الاقتصاديةالتصنيع والبناء والتشييد والخدم
وفيما يتعلق بأهداف وتطلعات المملكة للعقود القادمة، فهناك رؤية واضحة بأن تمثل            
المملكة محوراً صناعيا بين دول المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وإمدادات الطاقة            

ق العالمية، وازدياد الشراكات    التنافسية ، وحجم السوق المحلي ، وسهولة الوصول إلى الأسوا         
إن هذه الإستراتيجية تحقق هدف الدولـة بتنويـع القاعـدة           . بين القطاعين العام والخاص   

ولتحقيق هذه الغاية، يتم تشجيع القطاع      . الإنتاجية الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على النفط     
ء مختلفـة مـن     الخاص عن طريق تقديم حوافز جذابة، تشمل إنشاء مناطق صناعية في أرجا           

البلاد، وتجهيزها بشتى مرافق البنى التحتية، بالإضافة إلى زيادة القاعدة الرأسمالية لمؤسـسات             
الإقراض المتخصصة لتوفير القروض طويلة الأجل للمستثمرين وتبني الـسياسات الموائمـة            

  . للقطاع الخاص
ة التـضخم   ومع ذلك فيواجه الاقتصاد العديد من التحديات وأهمها ارتفاع وتـير            

 في المتوسط فقـد     في المئة ١فبينما كان التضخم في العقدين الماضيين دون        . بشكل يثير القلق  
 واستمر في الارتفاع خلال الأشهر الماضـية        في المئة ٢,٢م إلى   ٢٠٠٦ارتفع في العام الماضي     

 وما.  في شهر أغسطس حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة        في المئة ٤إلى أن تجاوز    
 القلق أن العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع لاتزال قائمة وأهمها خارجيـاً              يثير

موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية ومحلياً الارتفـاع الملحـوظ في               
تكاليف السكن في المدن الرئيسية نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب علـى المـساكن              

 إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطـاع             .والمكاتب
  .الخدمات خاصة الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير
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ومع أن معدل التضخم أقل من مستواه في معظم دول المنطقة نتيجة حجم القاعـدة                 
ونتيجة توفر الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية           . الإنتاجية المحلية 

كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية وأخذاً في الاعتبار زخـم             
الاقتصادي إلا أن استمرار الارتفاع يستوجب الحذر والمراقبة وستعمل المؤسسة على           النشاط  

  .اتخاذ السياسات الممكنة لمواجهة هذا التحدي
  

  أيها الإخوة الحضور
واصل النظام المصرفي أداءه القوي عبر السنوات بالرقابة الوقائية والتوجيه من قبـل             

حاً جيدة، كعائد على حقوق الملكية وعائـد        وقد حققت المصارف السعودية أربا    . المؤسسة
، وقد حققت المـصارف أيـضاً       بالاضطرابات في الأسواق العالمية   ولم تتأثر   . على الأصول 

 بالمئة مقارنة بمعيار بازل لكفايـة رأس        ٢١متوسط معدل كفاية لرأس المال نسبته تزيد على         
ولضمان استمرار هذا الاتجـاه،     . ة بالمئ ٨المال، وهذا يفوق المعيار الرسمي الدولي الذي يبلغ         

فإننا نستمر بإعطاء أولوية عالية إلى الأنظمة الاحترازية الملائمـة والرقابـة عـن كثـب                
، تبنت المؤسسة أسلوب الرقابة المصرفية على أساس المخاطر،         م٢٠٠٥وفي عام   . للمصارف

وجميع المصارف  . مروعززته بنظام تقييم المخاطر الميداني والمكتبي الذي ينفذ على أساس مست          
 باستخدام  م٢٠٠٨ بحلول يناير    ٢السعودية مهيأة لتطبيق جميع الدعامات الثلاث لمعيار بازل         

  .أسلوب التقييم الموحد
، تقدماً كبيراً على صـعيد تقـديم        قد الفائت حققت المصارف السعودية    وخلال الع 

 تقنية عالية، بما في ذلك      المنتجات والخدمات المبتكرة، وإنشاء قنوات إلكترونية مصرفية ذات       
وأنشأت المصارف بالتعاون مع مؤسـسة      . أجهزة الصرف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي     

النقد العربي السعودي أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسوية، تشمل غرف المقاصـة الآليـة             
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 ـ) SPAN(ونظم التحويل المالي الآلية الفورية مثل شبكة المدفوعات السعودية           ام الآلي  والنظ
وأحدث إدخال الأنظمة التقنية المتقدمـة تطـوراً هامـاً في           ). SARIE(للتحويلات المالية   

مستوى وجودة خدمة العملاء، وانخفاضاً في تكاليف العمليات وارتفاعاً في الكفاءة وقـوة             
  .الضوابط

من وبسبيل تطوير السوق المالية، اتخذت هيئة السوق المالية عدداً من الإجراءات التي             
وقد شرعت هيئـة    . شأنها تعميق وتوسيع السوق  المالية مما يعزز دورها في تطوير الاقتصاد           

السوق المالية في إصدار التراخيص لإنشاء شركات متخصصة تعمل حصرياً في مجال الأوراق             
 ترخيـصاً لمختلـف أنـواع       ٧٠يزيد علـى     وقد أصدرت حتى الآن ما    . المالية في المملكة  

  .التخصص
  

نظامنا المالي التطور والنمو من حيث تنويع الخدمات وبناء القدرات وتعزيز           ويواصل  
وقد تمت إعادة تنظيم قطاع التأمين بموجب نظـام مراقبـة           . المتانة وتطبيق التقنيات المتقدمة   

م، الذي أوكل لمؤسسة النقد مسؤولية الإشراف على أعمـال          ٢٠٠٣التأمين التعاوني لعام    
 هناك إلا شركة واحدة مرخصة في المملكة وهي الشركة الوطنيـة    ولم يكن حينذاك  . التأمين

أما الشركات الأخرى فلم تكن مرخصة، وقدمت عدة شركات طلبـات           . للتأمين التعاوني 
للحصول على تراخيص بموجب النظام الجديد وصدرت مراسيم ملكية بالموافقة على تأسيس            

 ـ     شركة تأمين لمباشرة أعمال التأمين إضافة إلى صد        ٢١  ٥٠ور موافقات من مؤسسة النقد ل
مثـل الوسـاطة وتقـدير الخـسائر        ) أصحاب المهن الحرة  (مكتباً لتقديم خدمات التأمين     

والاستشارات التأمينية ، بعضها أكملت إجراءاتها بالحصول على سجلات تجارية والـبعض            
  .ومن المتوقع صدور المزيد من التراخيص. الآخر في الطريق لإكمال ذلك
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وقـد  . سيع النظام المصرفي أيضاً بالسماح لمصارف أجنبية بفتح فروع في المملكـة           ويتم تو 
صدرت عشرة تراخيص حتى الآن لخمسة مصارف خليجية وخمسة مصارف مـن بلـدان              

  .وافتتحت جميعها فروعاً لها في المملكة أو على وشك افتتاحها في المستقبل القريب. أخرى
م على تأسيس شركة مساهمة سـعودية تحـت         ٢٠٠٦ووافق أيضاً مجلس الوزراء في مارس       

.  مليار ريال للقيام بأعمال مصرفية واسـتثمارية       ١٥برأسمال يبلغ   " مصرف الإنماء "مسمى  
  . وسيبدأ هذا المصرف عمله في المستقبل القريب

  
وتتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من فئة الأعمار الصغيرة بين أعلى             

وهذا يعني أن إحدى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني هي الاستمرار           . المالنسب في الع  
في إيجاد الوظائف لتلك الفئات عندما تدخل سوق العمل ويشمل ذلـك تطـوير التعلـيم                

ويحظى هذا الموضوع باهتمـام خـاص في        . والتدريب لإعدادهم لاحتياجات سوق العمل    
ديد من الجامعات والكليات المتخصصة ومراكـز       خطط الدولة تمثل في التوسع في إنشاء الع       

وقد تم إحراز تقـدم ملحـوظ في        . التدريب وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في ذلك       
وقـد  . سعودة معظم الوظائف في القطاع العام بشكل خاص وفي جميع القطاعات الأخرى           

ية، حيث واصـلت    حقق النظام المصرفي السعودي إحدى أهم منجزاته في مجال الموارد البشر          
ويسرني الإشارة إلى أن القطـاع      . المصارف زيادة توظيفها وتدريبها للمواطنين السعوديين     

المصرفي يتقدم في هذا المجال على كافة القطاعات الخاصة الأخرى، حيث تتجـاوز نـسبة               
وبلغ معدل توظيف الـسعوديين     .  في المئة  ٨٠السعوديين بين العاملين في هذا القطاع نسبة        

  . في المئة٧٠ مستوى الإدارة العليا نسبة على
إلا أن أهم التحديات التي يواجهها القطاع المالي في الوقت الحاضر الزيادة الكبيرة في              
الطلب على المهارات نتيجة توسع البنوك في أعمالها وإنشاء شـركات الخـدمات الماليـة               

اً على المتوفر من المهارات     وشركات التأمين وخدماته من المهن الحرة مما يشكل ضغطاً كبير         
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الفنية في هذا التخصص ، وقد لوحظ أثر ذلك في ارتفاع ملحوظ في أجور تلك المهـارات                 
تـؤدي المبالغـة في هـذا        وأرجو أن لا  . المتخصصة وتنافس الشركات المالية على اجتذابها     

 العمـل في    التنافس إلى زيادة تدوير القوى العاملة في هذا القطاع بشكل يؤثر على استقرار            
، مع أهمية أن تبذل جميع الشركات وخاصة البنوك جهـوداً أكثـر في التوظيـف                شركاته

  .والتدريب استجابة للحاجة الحالية واستعداداً للحاجات المستقبلية
وتركز المرحلة القادمة في سياسة السعودة على زيادة نصيب السعوديين من الوظائف               

وقد أطلقت الحكومة مؤخراً برنامجاً لدعم المؤسسات       . اديالجديدة التي يتيحها النمو الاقتص    
  .التجارية الصغيرة والمتوسطة مما سيوفر أيضاً فرصاً وظيفية للسعوديين

وتشمل هذه  . هناك أيضاً عدد من التحديات الكامنة في تعميق وتوسيع القطاع المالي          
رها البالغة على قطاعات    التحديات إنشاء صناعة حيوية وقوية للرهن العقاري، يكون لها آثا         
 مبـادرة وهناك أيـضاً    . الإسكان والإعمار والسلع المعمرة وغيرها من القطاعات المساندة       

لإنشاء صناعة سليمة للتمويل التأجيري، وتهدف هذه المبادرات أيضاً إلى توسـيع قاعـدة              
د في  مؤسساتية للمستثمرين قادرة على توجيه الموارد للاستثمارات الإنتاجية كمـا تـساع           

  .تطوير مجموعة من الخبرات والمهارات المهنية والمعارف التقنية في القطاع المالي
  

وأود أن اختم حديثي بالإشارة إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يمـر حاليـاً               
. بمرحلة نمو متسارعة في جميع قطاعات الاقتصاد على مستوى ووتيرة وعمق غير مـسبوق             

ز ديناميكية هذا النمو بسياستها المعلنة حول الإصـلاحات الهيكليـة           وتتولى الحكومة تعزي  
والتحرير الاقتصادي، كما يدل على ذلك نجاحها في جذب القطاع الخـاص والاسـتثمار              

  .الأجنبي المباشر بشكل رئيس إلى القطاعات الإنتاجية غير النفطية من الاقتصاد
لعالمي وهو عرضة بالتالي لمخاطر     إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ا        

الأنظمة المالية، ورغم أن المملكة العربية السعودية لم تمر بالأزمات المالية وأزمة السيولة الـتي             
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الأخيرة، إلا أننا نواصل جهودنا الرامية إلى متابعـة   عانت منها بقية دول العالم نتيجة للأزمة
  .ره في ظل السياسات والأنظمةالسوق المحلية باستمرار لضمان استمرار استقرا

  
وأشكركم علـى   . وأتمنى كل النجاح للمنتدى وأتمنى لكم طيب الإقامة في المملكة           

  .اهتمامكم
  

  .والسلام عليكم ورحمة االله
  
  
 ١٠٥هـ .ع


